
مجلس الأمة
الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠١٦

24

الخميس: هل يقوم الصندوق الوطني 
بالتمويل عن طريق المشاركة؟

وجه النائب علي الخميس 
ســؤالا إلــى وزيــر التجــارة 
والصناعة د.يوسف العلي قال في 
مقدمته: ان المادة 22 من اللائحة 
التنفيذية للقانون رقم 98 لسنة 
2013 بشأن الصندوق الوطني 
لرعايــة وتنميــة المشــروعات 
الصغيرة والمتوسطة تنص على 
أن يمول الصندوق المشروعات 
عن طريق الإقراض أو المشاركة، 
وبنســبة لا تزيد على 80% من 
تكلفة المشروع، ويصدر، وبناء 
على ما تقدم طالب إفادته بالتالي:
1 ـ هل يقوم الصندوق الوطني 
حاليــا بالتمويــل عــن طريق 
المشاركة؟ في حال الإجابة بنعم، 
أرجو تزويدي بمــا يفيد ذلك، 
مع بيان آلية المشاركة والقواعد 
التي وضعها الصندوق لتنظيم 

تلك الآلية.
2 ـ إذا كانت الإجابة بالنفي، فما 

الأسباب المانعة من ذلك؟
3 ـ وهل هناك خطة في القريب 

العاجــل لتفعيل هذا النوع من 
التمويل، ومتى سيتم ذلك؟

4 ـ تنــص المــادة الثانيــة مــن 
الدســتور علــى ان الشــريعة 
الاســامية مصــدر رئيســي 
المذكــرة  وتؤكــد  للتشــريع 
التفســيرية علــى ذلــك، حيث 
حملت المشرع امانة الاخذ بأحكام 
الشريعة الاســامية ما وسعه 
ذلك، فهل القواعد المنظمة لعملية 
التمويل بالمشاركة التي وضعها 
مجلس ادارة الصندوق الوطني 
متوافقة مع الشريعة الاسلامية؟

5 ـ هل تمت الموافقة على تمويل 
أحد من المبادرين، كم عدد الذين 
تم تمويلهم، وكم عدد الذين تم 
رفضهم، وما أســباب الرفض، 
وما المعايير التي يتم بناء عليها 
تقييم المشــروع والموافقة على 

التمويل أو رفضه؟
6 ـ هل تم تفعيل التفرغ التجاري 
للموظفين في القطاع الحكومي 
والقطاع الخــاص، وكيف يتم 

تقييم راتب المتفرغ؟
7 ـ هــل تم تخصيــص أراض 
زراعية وصناعيــة للصندوق 
الوطني، ومتى يتم تخصيصها 
للمبادرين، ومــا المعايير التي 

تحدد نظام توزيع الأراضي؟

علي الخميس

»تقنية المعلومات« تفعلّ التوقيع الإلكتروني
سعيا من قطاع المعلومات في 
مجلس الأمة إلى تطوير الأنظمة 
الالكترونيــة المعمــول بها في 
المجلس، ونظرا لتوجه الأمانة 
العامة لمجلس الأمة لاستخدام 
تقنية التوقيع الالكتروني في 
تلك الأنظمة، ومراعاة للمادة 23 
من القانون رقم 20 لسنة 2014 
بشــأن المعاملات الالكترونية 
والتــي تشــير إلى مســؤولية 
العامــة للمعلومــات  الهيئــة 
المدنية في الاشــراف على بناء 
وتصميم وإدارة البنية التحتية 
لــكل من التصديــق والتوقيع 
الالكتروني للكويت، فقد قامت 
إدارة تقنية المعلومات ممثلة في 
مدير الإدارة م. حسين النكاس 
ورئيســة قســم تطوير النظم 
منــال الهويــدي واختصاصي 
أول كمبيوتــر مهــدي ملا علي 
بعقد اجتماع مع المسؤولين في 
الهيئة العامة للمعلومات المدنية 
وذلك لاتخاذ جميع الإجراءات 
م. حسين النكاس ومنال الهويدي ومهدي ملا علياللازمــة لتزويد الأمانة العامة 

استفسر إن كانت بناء على مخالفة قانون المطبوعات أم شكوى من السفارة

أملت أن تبطله المحكمة الدستورية لمخالفته للدستور

أدان القصف الوحشي على حلب

الطريجي: ما السند القانوني لشكوى »الإعلام«
ضد »الراي« حول الإضرار بالعلاقات بين الكويت وإيران؟

.. متى تم إنهاء خدمات مستشار مؤسسة البترول؟

.. ويسأل وزير الصحة عن الوضع الصحي لمستشار سابق 
في »البترول«.. وحظر اقامة الوافدين المصابين بڤيروس »سي« 

وجه النائب د.عبدالله 
الطريجي سؤالا الى نائب 
رئيــس مجلس الــوزراء 
ووزير المالية ووزير النفط 
بالوكالة انس الصالح جاء 
فيــه: بالاشــارة الى قرار 
انهاء خدمات المستشــار 
القانونــي في مؤسســة 
البتــرول الكويتية )أ.ع( 
يرجى الاجابة عن الاسئلة 
التالية مع تزويدنا بكافة 

المستندات ذات العلاقة.
1- متى تم إنهاء خدمات 
القانونــي؟  المستشــار 

وسبب الاستغناء مع تبيان 
سنوات العمل؟ وتوضيح 
طبيعة وظيفته وهل هو 
تابــع لــادارة القانونية 
ام للادارة  في المؤسســة 
الرئيــس  او  التنفيذيــة 
التنفيذي، ومن الذي اصدر 
قرار الاستغناء عن خدمات 
المذكور ومنصبه وبياناته.
2- هل تمت تســوية 
كل مســتحقاته وتاريــخ 
التســوية؟ مــع تزويدي 
بقــرارات المؤسســة ذات 

الصلة.

3- هل اتخذت المؤسسة 
اجــراءات انهاء الاقامة او 
نقلها للمستشار القانوني؟ 
في حالة الايجاب، يرجى 
تزويــدي بصور ضوئية 
عن كل الاجراءات وتاريخ 
مباشــرة انهــاء اجراءات 
الاقامة او تحويلها، وفي 
حالة عدم اتخاذ المؤسسة 
القانونيــة  القــرارات 
بالنســبة للاقامــة فــور 
صدور قرار الاستغناء عن 
الخدمات، يرجى توضيح 
اسباب عدم الغاء الاقامة 

حتى تاريخه.
4- هل لدى المؤسسة 
تقاريــر ســابقة صادرة 
عن مستشــفيات خاصة 
او حكومية او مستشفى 
الكويــت  شــركة نفــط 
للوضع الصحي للمستشار 
القانوني خصوصا اصابة 
المذكــور بفيــروس وباء 
الفيروس الكبدي »سي«؟ 
في حالة الايجاب يرجى 
تزويــدي بصور ضوئية 
عن كافة التقارير الصحية 
والجهات الصادرة عنها،

والاجــراءات التــي تم 
اتخاذها.

5- هل اتخذت المؤسسة 
اي قرار منذ ورود التقارير 
الصحية واصابة المذكور 
بوبــاء الكبــدي فيروس 

»سي«؟
6- هل علمت المؤسسة 
بأي اجراءات قانونية من 
المستشار سالف الذكر ضد 
قرار المؤسسة او اي جهة 
رســمية؟ وما الاجراءات 
التــي تم اتخاذها من قبل 

المؤسسة؟

قــدم النائب د.عبدالله 
الطريحــي ســؤالا لوزير 
العامــة د.علــي  الصحــة 
فيــه:  جــاء  العبيــدي 
بالاشــارة الى قرار وزارة 
الداخليــة بإلقــاء القبض 
على المستشار السابق في 
مؤسسة البترول الكويتية 
»أ.ع«، يرجى الإجابة على 

الأسئلة التالية:
وزارة  لــدى  هــل  ـ   1
الصحة بيانــات وتقارير 

تتعلــق بالوضع الصحي 
للمذكور؟ في حال الاجابة 
بالايجاب يرجى تزويدي 
بكل المستندات والتقارير 

ذات العلاقة.
2 ـ هــل مرض ڤيروس 
الكبدي ســي يعتبر وباء 
ام مرضــا اعتياديا وليس 
من الاوبئة المحظورة على 
اقامة الوافدين في الكويت؟
ـ يرجــى توضيــح   3
الســلبية  الجوانــب 

والمخاطــر على المجتمع 
من اصابــة اي وافد بمثل 
هذا الوباء والاختلاط بأفراد 

المجتمع.
4 ـ هل قامــت الوزارة 
بفحص المذكــور والتأكد 
من اصابته بڤيروس سي 
الكبدي؟ اذا كانت الاجابة 
بنعم فما نتائج الفحص؟

5 ـ ما الجهة الرســمية 
التي يعتمد عليها في تحديد 
الإصابة بمثل هذه الاوبئة؟ 

وهل أي تقارير صادرة عن 
جهات غير رسمية تعتبر 
وافية من النواحي الصحية 

والقانونية؟
6 ـ هــل طلبــت وزارة 
الداخلية فحص المذكور او 
تم تزويد الوزارة ببيانات 

عن وضعه الصحي؟
7 ـ هل المجلس الطبي 
هو الجهة المخولة بإصدار 
التقارير الطبية التي يتم 
اعتمادهــا قبــل صــدور 

قرار الاقامة ام هناك جهة 
اخــرى معتمدة مــن قبل 
الوزارة؟ فــي حال وجود 
جهة اخرى يرجى تزويدي 
ببيانات الجهات المعتمدة، 
مــع توضيح هــل تقارير 
مستشــفى شــركة النفط 
معتمــدة رســميا لتحديد 
اللياقة البدنية والصحية 
قبل اجراءات او بعد صدور 
تأشــيرة الإقامــة من قبل 

وزارة الداخلية؟

»حدس« ترفض »البصمة الوراثية« 
وتدعو مؤسسات المجتمع المدني لإلغائه

التجمع السلفي: استهداف الأطفال والنساء المدنيين 
وقوافل الإغاثة لسورية إرهاب وجريمة ضد الإنسانية

أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية »حدس« 
بيانا صحافيا نصه كالتالي: »أثار قانون البصمة 
الوراثية الذي أقره مجلس الأمة مؤخرا ســخط 
مختلف شــرائح المجتمع الكويتي كما أدين في 
العديد من منظمات حقوق الإنســان الدولية، لما 
ورد فيه من انتهاكات صارخة لخصوصيات الأفراد 
والأســر الكويتية والمقيمين والزائرين، واعتداء 
واضح على حقهم في الخصوصية في عدم إعطاء 
بياناتهم الوراثية دون حاجة ماسة أو طلب من 
الجهات القضائية ناهيك عن نصوصه الفضفاضة 
التي قد تستغل سلبا ضد حقوق وحريات المواطنين 
والمقيمين والزائرين الدستورية«. وأضاف البيان 
أن الطريقة التي أقر بها القانون قد خالفت الأعراف 
البرلمانية، وما تقتضيه المصلحة العامة من عدم 
الاستعجال في إقرار هذا القانون الذي يمس بشكل 
مباشر كل إنســان على أرض الكويت، حيث لم 
تتم الاستعانة بآراء الخبراء والمختصين والآراء 
الشــرعية المعتبرة، ولم يأخذ حقه من التداول 
والنقاش في اللجان البرلمانية المختصة ومؤسسات 

المجتمع المدني المعنية.
وأكد البيان أن القانــون ولائحته التنفيذية 
قــد خلا مــن الضمانــات اللازمة للحفــاظ على 
الخصوصية، مما يبرر إسناد مهمة أخذ العينات 
للشركات الخاصة اضافة إلى التجربة التاريخية 
التي تؤكد ضعف الجهاز الإداري الحكومي على 
تولي هذا الــدور الخطير، وفي ذلك فتح المجال 
لمفاســد كبيرة، كما نص القرار السابع للمجمع 
الفقهي عام 2002 على ذلك، لما يتســبب فيه من 
خطــورة تهدد أعــراض الناس، كمــا أن انعدام 
الضمانــات الكافيــة، وعدم قــدرة بعض أجهزة 
الدولة على الاحتفاظ بسرية الكثير من الوثائق 
الخاصــة، مما قــد يؤدي إلى تســريبها لمختلف 
وسائل الإعلام ويجعل من هذا القانون سببا في 
الخوض في الأعراض والخصوصيات والأنساب 
ومــادة لتصفية الحســاب. وزاد البيان: لقد بين 
العديد من الخبراء الدستوريين والقانونين مخالفة 

هذا القانون لعدد من المواد الدستورية لدستور 
الكويــت لاصطدامه بالقواعد القانونية المعمول 
بها، كما ان إقرار هذا القانون يؤدي إلى تسجيل 
العديد من المخالفات الحقوقية ضد الكويت أمام 
المنظمات الدولية والحقوقية، فقد صدرت بيانات 
من بعض المنظمات مثل لجنة حقوق الإنسان في 
الأمم المتحدة، والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان، 
وبينت ما فيه من انتهاك لحقوق الإنسان لم تسبق 
إليه أي دولة في العالم اضافة إلى ان تطبيق هذا 
القانون سيفتح باب من الضرر بالنسبة للمقيمين 
والزائرين فيما يتعلق بتنازع القوانين مع أغلبية 
دول العالــم الــذي ترفض تطبيق هــذا القانون 
الأمر الذي سيدخل الكويت في نزاعات ومشاكل 
قانونية دولية كبيرة وسيكون حجر عثرة امام 
الزائرين وخصوصا المستثمرين ورجال الأعمال، 
ومــن جانب آخر له أهميتــه انطلاقا من م٢ من 
الدستور فإن قرارات المجامع والهيئات الفقهية، 
والفتاوى الشرعية للكثير من العلماء منعت أخذ 
العينات الوراثية من عمــوم الناس والاحتفاظ 
بهــا، دون أن تكون هنــاك منازعة منظورة أمام 
القضاء، لما في ذلك من حماية وصيانة لأحد أهم 
الضروريات الخمس التي جاء الإســام لحفظها 
وهــي العرض. وأوضح البيــان اننا في الحركة 
الدستورية الإسلامية نبدي رفضنا الشديد على هذا 
القانون، وكلنا أمل أن تتبنى السلطات الدستورية 
التراجع بإلغاء هذا القانون كما نتطلع لأن تصدر 
المحكمة الدستورية قرارها بإبطاله نظرا لمخالفته 
للدســتور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان 
التي انضمت لها الكويت ولما سيتسبب فيه من 
ضرر بالــغ على المواطنين والمقيمين والزائرين، 
ولما من شأنه ان يفتح بابا للطعن بمكانة الكويت 
باعتبارها مركزا للإنسانية، كما ندعو كل مؤسسات 
المجتمع المدني وشخصياته ونخبه للتحرك لإلغاء 
قانون البصمة الوراثية وفقا للآليات الدستورية 

والقانونية والقضائية.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

أصدر التجمع الإسلامي 
السلفي بيانا صحافيا حول 
الأحداث الأخيرة في المنطقة 
العربيــة أدان فيه بشــدة 
القصف الوحشي على مدينة 
حلب السورية وغيرها من 
المدن، مؤكدا أن العالم بأسره 
قــد شــهد مآســي الأطفال 
والأســر الذين ينتشــلون 
من تحت الأنقاض، ومشددا 
فــي الوقت نفســه على أن 
استهداف الأطفال والنساء 
والمدنيــن عمومــا وقوافل 
الاغاثة يعد إرهابا وجريمة 
ضد الإنسانية يعاقب عليها 
في جميع القوانين الدولية 
والشرائع السماوية، كما لا 

تقل عن هذه الجريمة تلك 
المؤازرة الوحشية التي تقوم 
بها روسيا للنظام السوري 
في ممارســاته الظالمة ضد 
شــعبه من قتــل وتعذيب 
وتهجير وحصار وتجويع.
فــي  التجمــع  وشــدد 
بيانه على أنه على روسيا 
وغيرهــا مــن الــدول التي 
تمــارس هــذه الجرائم أن 
تتحمل مســؤولياتها كافة 
‏أمام المجتمع الدولي وأمام 
شعوبها إذا بقي للمجتمع 
الدولي بقية من أي ضمير 
إنســاني، مؤكــدا ان مــن 
أوجب الواجبات على الدول 
العربية والإسلامية في مثل 

هــذه المحنة التــي تمر بها 
الأمة الإسلامية ‏أن تعود الى 
ربها وتعرف عدوها وتتخذ 
مــن شــعوبها وثرواتهــا 
القــوة والتمكين  عناصــر 
لكــي تقــوم بواجبها نحو 
حماية شعوبها والاستعداد 
لمواجهة كل المؤامرات التي 

تحاك ضدها.
فــي  التجمــع  وزاد 
بيانــه: »ولا شــك ان مــن 
هــذه المؤامــرات الاتهامات 
السخيفة للمملكة العربية 
التــي حاربت  الســعودية 
الإرهاب بالكتاب والسنة كما 
وقفت ضد التدخل السافر 
الرامي لإفساد موسم الحج، 

لذلك فإننا نبارك للمملكة 
الشــقيقة النجــاح الكبير 
لموســم الحــج لهــذا العام 
العالم الإســامي  وندعــو 
بأســره إلى الوقــوف الى 
جانبها كما وقفت إلى جانب 
قضايا جميع المسلمين في 
العالم ومن أشهرها الوقفة 
التاريخيــة بالدم والأرض 
والمال اثناء احتلال النظام 
العراقــي لدولــة الكويــت 

الحبيبة«.
أن  التجمــع  وأضــاف 
المؤامــرة علــى منطقتنــا 
والعربيــة  الخليجيــة 
كبيرة وخبيثة لذلك فإننا 
إلى اشــادتنا  وبالإضافــة 

بالدور الكبير الذي يلعبه 
الســمو الأميــر  صاحــب 
الشــيخ صبــاح الأحمــد 
في مســاعدته الإنســانية 
لشعب سورية وغيره من 
الشــعوب المظلومــة فإننا 
نطالب بملاحقة جميع أوجه 
المالي والأخلاقي،  الفســاد 
حيث قــال تعالــى )الذين 
آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم 
بظلم أولئك لهم الأمن وهم 
مهتدون(، وندعو الحكومة 
ايضا للتحقق مما أثير من 
رقص نســائي تم في احد 
الأماكن العامة مما يخالف 
شريعتنا الكاملة والقوانين 
واللوائح المقرة بهذا الشأن.

وجه النائب د.عبدالله 
الطريجي سؤالا إلى وزير 
الدولــة  الإعــام ووزيــر 
لشــؤون الشــباب الشيخ 
ســلمان الحمود جاء فيه: 
نشــرت جريدة الراي يوم 
الثلاثاء الموافق 2016/9/27 
خبــرا عن تلقــي الجريدة 
بلاغــا فــي القضيــة رقم 
2016/121 جنح الصالحية 
بناء على شكوى من وزارة 
الإعلام بشأن »أضرار لحقت 
بالعلاقــات الدوليــة بــن 
دولة الكويت والجمهورية 
الإيرانية حســبما جاء في 
الشكوى«، يرجى الإجابة 
التاليــة  الاســئلة  عــن 
وتزويدي بجميع البيانات 

والمستندات ذات العلاقة:
1 ـ ما الســند القانوني 
للــوزارة فــي الشــكوى 
الشــكوى  المقدمــة؟ وهل 
تمــت بنــاء علــى مخالفة 
قانون المطبوعات أم بناء 
على شــكوى من السفارة 
الإيرانية لدى الكويت؟ مع 
تزويدي بالمستندات ذات 

العلاقة.
2 ـ هل تم التنسيق مع 
وزارة الخارجية قبل تقديم 
الشكوى؟ في حالة الايجاب، 
يرجى توضيح رأي وزارة 
الخارجية فيما نســب من 

تهمة إلى الصحيفة؟
3 ـ هــل هناك ســوابق 
للــوزارة فــي رفــع مثــل 
هــذه الشــكاوى لصالــح 
دول خليجيــة وعربيــة؟ 
في حــال الايجاب، يرجى 
تحديد عددهــا وطبيعتها 

وتفاصيلها؟
او  اذاعــت  هــل  ـ   4
نقلــت وزارة الاعــام من 
الاذاعة والتلفزيون  خلال 
الكويتية  الانبــاء  ووكالة 
)كونا( البيانات الصادرة 

من الامانة العامة لمجلس 
التعاون الخليجي ومجلس 
جامعــة الــدول العربيــة 
ومجلــس الأمــن الدولــي 
والشقيقة المملكة العربية 
السعودية وبيانات دولة 
الكويــت فــي الاجتماعات 
الاقليمية والدولية الاخيرة 
التدخــات  بخصــوص 
الايرانية في شــؤون دول 
مجلس التعاون الخليجي 
ودعوة إيران لوقف الدعم 
والاعمــال  للتنظيمــات 
الإرهابيــة فــي المنطقــة 
العربية والشرق الأوسط 

ككل؟
5 ـ ما هو رأي وموقف 
البيانــات  فــي  الــوزارة 
الصادرة الاخيرة عن النائب 
الــوزراء  لرئيــس  الأول 
ووزير الخارجية الكويتي 
ووكيــل وزارة الخارجية 
الايرانية  التدخلات  بشأن 
والوقــوف مــع الشــقيقة 
المملكة العربية السعودية 
فــي مواقفها ضــد ايران؟ 
وهل نقلت وسائل الإعلام 
الرسمية بما في ذلك وكالة 
الانباء الكويتية )كونا( هذه 

البيانات والتصريحات؟
6 ـ هل شكوى الوزارة 
تمــت وفقــا للإجــراءات 
والاتفاقيــات  والقواعــد 

الديبلوماسية؟
7 ـ هــل تقدمــت وزارة 
ضــد  بشــكوى  الإعــام 
الســفارة الايرانية ـ حين 
اصــدرت بيانــا صحافيــا 
حــول مــا يعــرف بخلية 
العبدلي متجاوزة القنوات 
ووزارة  الديبلوماســية 
الخارجيــة ووجهت تهما 
وطعنا فــي مرفق القضاء 
واجراءات وزارة الداخلية؟
الجهــة  هــي  مــا  ـ   8
المسؤولة عن رفع مثل هذه 
الشكاوى في وزارة الاعلام 
وبيانات المسؤول عن هذه 
الأمور؟ مع تزويدي بصورة 
ضوئية عن الرأي القانوني 
للوزارة بخصوص الشكوى 

سالفة الذكر.
9 ـ من الذي قام بتقديم 
الشــكوى بالنيابــة عــن 
وزارة الاعــام فــي مخفر 

الصالحية؟
10 ـ هل لدى الوزارة كتاب 
من المســؤولين والقياديين 
ينشــرون  الــوزارة  فــي 
مقالا في الصحف اليومية 
ويتقاضون مكافآت مقابل 
نشر مقالات لهم؟ في حالة 
الايجاب، يرجــى تزويدي 
بأسماء ومناصب كل قيادي 
وموظف في الوزارة وتحديد 

جهة النشر.

11 ـ هــل لدى الــوزارة 
رصــد لمــا يتم نشــره من 
قبل الســلطات والحكومة 
الدينيــة  والمراجــع 
الايرانيــة  والسياســية 
وسفارة ايران لدى الكويت؟ 
في حالــة الايجاب، يرجي 
تزويدي بنسخ عن جميع 
المــواد الاعلاميــة التي تم 
رصدهــا منــذ 2015 حتى 
تاريخه وفي حالة النفي، 
يرجى توضيح سبب عدم 

الرصد الاعلامي.
12 ـ هل تستضيف وزارة 
الاعلام كتابــا وصحافيين 
من الخــارج لهــم كتابات 
ومواقــف مماثلــة لمواقف 
الــراي  كتــاب صحيفــة 
بخصوص الشأن الايراني 
والتدخلات في دول الخليج 
العربــي وتحديدا مجلس 

التعاون الخليجي؟
13 ـ مــا رأي وتعليــق 
وزارة الإعلام على تهديدات 
مستشار الرئيس الايراني 
الاخيرة »بمحو السعودية 
من الوجود« تم نشرها في 
الصحافة المحلية وهل هذه 
التهديــدات تنطــوي على 
مخالفة لقانون المطبوعات؟ 
وهل نقلت وسائل الإعلام 
الرسمية التهديدات سالفة 

الذكر؟

د. عبدالله الطريجي

الجيران لـ »الأنباء«: المواطن لم يعد بحاجة 
للإرهاق ولابد من انتشاله من الديون

سلطان العبدان

أكد النائب د.عبدالرحمن الجيران أن الحكومة والمجلس يســيران 
في اتجاهين متعاكسين في موضوع الوثيقة الاقتصادية والإصلاح 
الاقتصادي مطالبا باستمزاج الآراء والخروج برأي واحد وهذا هو 
المطلوب خلال المرحلــة الحالية. وأضاف الجيران في تصريح لـ 
»الأنباء« ان الرسالة واضحة من الشعب الكويتي برفض التعاطي 
الحكومي مع القرارات والقضايا الاستراتيجية ولابد من خطوات 
تمهيديــة في القضايا المهمة التي تخص المواطن الكويتي. وطالب 
الجيران بأن يشهد اجتماع السلطتين الاسبوع المقبل الوصول الى 
حل مقنع والابتعاد عن التسويف والتأخير، والمواطن الكويتي لم 

يعد بحاجة للإرهاق ولابد من انتشاله من الديون.

د.عبدالرحمن الجيران

لمجلــس الأمة بشــهادة العمل 
بالتوقيع الالكتروني وتوفير 
كل المتطلبــات اللازمة تمهيدا 
لاستخدامه في أنظمة المجلس 
ســواء التي تتعلق بالموظفين 
العاملين في المجلس أو السادة 

أعضاء مجلس الأمة.

ما رأي الوزارة 
في تهديدات 

مستشار الرئيس 
الإيراني الأخيرة 

للسعودية؟

كم عدد شكاوى 
الوزارة لصالح دول 

خليجية وعربية؟ 
وما طبيعتها 

وتفاصيلها؟

 ما موقف الوزارة في البيانات الصادرة عن وزير الخارجية 
بشأن التدخلات الإيرانية والوقوف مع السعودية؟

هل تستضيف وزارة الإعلام كتاباً وصحافيين من الخارج لهم مواقف 
مماثلة لصحيفة »الراي« بخصوص الشأن الإيراني والخليجي؟


